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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )بالتجارة الإلكترونية(المعني  الرابعالفريق العامل 

 الحادية والخمسونالدورة 
  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢-١٨ نيويورك،

     
      مشاريع الأحكام المتعلقة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل      
    مذكِّرة من الأمانة    
  المحتويات

الصفحة اتالفقر
 ٢ ٦- ١.............................................................................  مقدِّمة- أولاً
 ٣ ٧٧- ٧.......................  مشاريع الأحكام المتعلقة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل- ثانياً

 ٣ ٤٤- ٧..................................................... )٦-١عموميات (المواد- ألف

 ١٢ ٥٥- ٤٥.......................... )٩-٧الأحكام المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية (المواد -باء

  ١٦  ٧٧- ٥٦.............)١١- ١٠بلة للتحويل (المادتان استخدام السجلات الإلكترونية القا- جيم
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   مةمقدِّ  - أولاً  
، الفريـق العامـل بالنــهوض   ٢٠١١لَّفـت اللجنـة، في دورتهــا الرابعـة والأربعـين، عــام     ك  -١

  )١(بالعمل في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
 شــرين الأول/ت ٢٩وأبــدى الفريــق العامــل، في دورتــه السادســة والأربعــين (فيينــا،         -٢

واسع النطاق لإعداد مشاريع أحكـام بشـأن    تأييداً)، ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ٢ - أكتوبر
الســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل، تعـــرض في شـــكل قـــانون نمـــوذجي، دون مســـاس 

  ).A/CN.9/761من الوثيقة  ٩٣-٩٠سيقرره بشأن الشكل النهائي لعمله (انظر الفقرات   بما
ــدأ ا  -٣ ــورك،     وب ــه الســابعة والأربعــين (نيوي ــل، في دورت ــق العام ــايو  ١٧-١٣لفري أيار/م

)، في اســتعراض مشــاريع الأحكــام المتعلقــة بالســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل،   ٢٠١٣
، وأشار إلى أنَّ مشاريع الأحكـام كانـت   A/CN.9/WG.IV/WP.122بصيغتها الواردة في الوثيقة 

يحـن بعـد لبـدء     لـف النتـائج الـتي يمكـن تحقيقهـا، ولكـن الوقـت لم       متوافقة إلى حد بعيـد مـع مخت  
  نقاش بشأن الشكل النهائي للعمل.

كـانون الأول/ديسـمبر    ١٣- ٩وواصل الفريق العامل، في دورته الثامنـة والأربعـين (فيينـا،      - ٤
 A/CN.9/WG.IV/WP.124)، نظـــره في مشـــاريع الأحكـــام بصـــيغتها الـــواردة في الوثيقـــة      ٢٠١٣

  .Add.1و
 - نيسـان/أبريل  ٢٨وواصل الفريق العامـل، في دورتـه التاسـعة والأربعـين (نيويـورك،        -٥
)، عملـــه علـــى إعـــداد مشـــاريع الأحكـــام بصـــيغتها الـــواردة في الوثيقـــة   ٢٠١٤أيار/مـــايو  ٢

A/CN.9/WG.IV/WP.128 وAdd.1ّز الفريق العامل مناقشته على مفاهيم الأصل والتفـرد  . ورك
  ني القابل للتحويل.وسلامة السجل الإلكترو

تشــرين الثــاني/نوفمبر   ١٤- ١٠وواصــل الفريــق العامــل، في دورتــه الخمســين (فيينــا،        - ٦
 الوثيقـــــــةفي )، عملـــــــه علـــــــى إعـــــــداد مشـــــــاريع الأحكـــــــام بصـــــــيغتها الـــــــواردة  ٢٠١٤

A/CN.9/WG.IV/WP.130 وAdd.1     واتفق الفريق العامل على أن يمضـي في إعـداد مشـروع قـانون .
مــــن الوثيقــــة  ٢٣الفقــــرة  ت الإلكترونيــــة القابلــــة للتحويــــل (انظــــر نمــــوذجي بشــــأن الســــجلا

A/CN.9/828      ــرح أن يشــمل مشــروع ــهائي في هــذا الشــأن. واقت ــة الن ــرار اللجن ــا بق )، وذلــك رهن
المعــادلات الإلكترونيــة للمســتندات أو الصــكوك بشــأن  أحكامــاًالقــانون النمــوذجي علــى الســواء 

لا توجـد إلاَّ في بيئـة إلكترونيـة.     ت القابلـة للتحويـل الـتي   الورقية القابلة للتحويل وبشأن السجلا
                                                         

 .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق )١(  
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واتُفــق علــى إعطــاء أولويــة لإعــداد الأحكــام الــتي تتنــاول المعــادلات الإلكترونيــة للمســتندات أو  
الصكوك الورقية القابلة للتحويل، على أن تخضع هذه الأحكام بعد ذلـك إلى المراجعـة والتعـديل    

ابلة للتحويل التي لا توجد إلا في بيئـة إلكترونيـة (انظـر الفقـرة     لاستيعاب استخدام السجلات الق
ويتضـمن الجـزء الثـاني مـن هـذه المـذكرة مشـاريع الأحكـام الـتي          ). A/CN.9/828من الوثيقة  ٣٠

الوثيقـة  مـن   ١١١- ٢٠تجسِّد مداولات الفريق العامل وقراراته أثناء تلك الدورة (انظر الفقـرات  
A/CN.9/828.(  

    
    اريع الأحكام المتعلقة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويلمش  - ثانياً  
    عموميات  - ألف  

  نطاق الانطباق ‐١مشروع المادة "  
  ينطبق هذا القانون على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. -١"  
ليس في هذا القانون ما يمس بانطبـاق أيِّ قاعـدة قانونيـة تحكـم المسـتندات أو        -٢"  

ورقية القابلة للتحويل على السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل بخـلاف    الصكوك ال
  هو منصوص عليه في هذا القانون.  ما

ينطبق هذا القانون على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل غـير المشـمولة     -٣"[  
من السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الـذي   معيّنبأحكام [القانون الحاكم لنوع 

  تحدده الدولة المشترعة].]"  
  

    ملاحظات    
مــداولات الفريــق العامــل في دورتــه الثامنــة والأربعــين (انظــر  ١يجسِّــد مشــروع المــادة   -٧

  ). A/CN.9/797من الوثيقة  ١٧و ١٦الفقرتين 
على مبدأ عـدم مسـاس مشـروع القـانون النمـوذجي بالقـانون        ٢وينص مشروع الفقرة   - ٨

 ستندات أو الصكوك الورقيـة القابلـة للتحويـل ومعادلاتهـا الإلكترونيـة.     الموضوعي المنطبق على الم
إصــدار ســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل إلى حاملــه عنــدما يســمح القــانون ومــن ثم، فهــو يتــيح 

تغـيير طرائـق    أيضـاً ). وهـو يتـيح   A/CN.9/797مـن الوثيقـة    ٦٥الموضوعي بذلك (انظر الفقـرة  
لتحويل المصدَر إلى حامله من أجل إصـدار سـجل إلكتـروني    تداول السجل الإلكتروني القابل ل
ــل إلى شــخص مُســمَّ   ــل للتحوي ــدما يســمح    قاب ــاض") عن ــى بي ــتظهير عل ــالعكس (أيْ "ال ى، وب

  ).A/CN.9/728من الوثيقة  ٨٢القانون المنطبق بذلك (انظر الفقرة 
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علـــى  أيضـــاًإلى إتاحـــة تطبيـــق مشـــاريع الأحكـــام هـــذه   ٣يهـــدف مشـــروع الفقـــرة و  - ٩
دون مسـاس بقانونهـا    لا توجد إلاَّ في بيئـة إلكترونيـة   التيلسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ا

توجـد فيهـا    لن تكون ضرورية في الولايـات القضـائية الـتي لا    ٣الموضوعي. ومن ثم، فإنَّ الفقرة 
). A/CN.9/797مـن الوثيقـة    ١٧(انظـر الفقـرة    سجلات إلكترونية قابلة للتحويل من هذا القبيـل 

لقـراره بشـأن أولويـات العمـل (انظـر       وفقـاً أن يعيد النظر في هذا الحكم يودُّ الفريق العامل لعلَّ و
  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٣٠الفقرة 

    
  الاستبعادات ‐٢مشروع المادة "  
  لا يَجُبُّ هذا القانون أيَّ قاعدة قانونية تنطبق على حماية المستهلكين.  -١"  
القانون على الأوراق المالية، مثـل الأسـهم والسـندات، وغيرهـا     لا ينطبق هذا   -٢"  

  من الصكوك الاستثمارية.
  ينطبق هذا القانون على الكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات.]"  [لا  -٣"  

  
    ملاحظات    

مــداولات الفريــق العامــل في دورتــه الثامنــة والأربعــين (انظــر  ٢يجسِّــد مشــروع المــادة   -١٠
فهـم تعـبير "الصـكوك الاسـتثمارية" علـى أنـه       ). ويA/CN.9/797ُمن الوثيقة  ٢٠-١٨الفقرات 

يشمل الصـكوك الاشـتقاقية وصـكوك الأسـواق الماليـة وأيَّ منـتج مـالي آخـر متـاح للاسـتثمار           
  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ١٩(انظر الفقرة 

مـن   ١ بـالفقرة  مناقشـة مـا إذا كـان مـن الضـروري الاحتفـاظ      يـودُّ  الفريق العامـل  لعلَّ و  -١١
في ضــوء عــدم مســاس مشــروع القــانون النمــوذجي بالقــانون الموضــوعي وفــق  ٢ مشــروع المــادة

  .١  من مشروع المادة ٢المنصوص عليه في الفقرة 
 )٢(إجراء مقارنة بالصياغة المستخدمة في "لائحـة رومـا الثانيـة"،   يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -١٢

بعد من نطاق انطباقها "الالتزامات غير التعاقدية الناشـئة بمقتضـى   ، لكي تُستمرجعيا نصابصفتها 
الصــكوك الأخــرى القابلــة للتــداول، مــتى كانــت   والكمبيــالات والشــيكات والســندات الإذنيــة  

الالتزامات القائمة بمقتضى تلك الصكوك الأخرى القابلة للتداول ناشـئة عـن طابعهـا التـداولي".     
الأخـــرى القابلـــة للتحويـــل، مثـــل الأوراق الماليـــة الاســـتثمارية   فهـــم أنَّ "المســـتنداتومـــن ثم، يُ

                                                         
  )٢( Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law 

applicable to non-contractual obligations (“Rome II Regulation”), Official Journal L 199, 31/7/2007, P. 40-49.  
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تندرج ضـمن نطـاق اللائحـة المـذكورة. بيـد أنَّ النتيجـة النهائيـة قـد تتوقـف علـى            )٣(والقروض"
قابلة  صكوكاً، مثلاًبعض الولايات القضائية،  عتبر فيالقانون الداخلي، لأنَّ الأسهم والسندات تُ

  بعدة من نطاق تلك اللائحة.للتداول وتكون من ثم مست
يدعو إلى استبعاد بعـض المسـتندات أو الصـكوك الورقيـة القابلـة       رأياً ٣وتجسِّد الفقرة   -١٣

للتضارب مـع معاهـدات أخـرى مثـل الاتفاقيـة       تفادياًللتحويل من نطاق انطباق هذه الأحكام 
والاتفاقيـة الـتي   ) ١٩٣٠التي تنص على قانون موحد للكمبيالات والسندات الإذنيـة (جنيـف،   

 ٢٠) ("اتفاقيتـا جنيـف") (انظـر الفقـرات     ١٩٣١تنص على قانون موحد للشيكات (جنيف، 
  ).A/CN.9/WG.IV/WP.125الوثيقة  أيضاً؛ وانظر A/CN.9/797من الوثيقة  ١١٢-١٠٩و

في مشـروع   ٣النظر فيما إذا كان ينبغـي الإبقـاء علـى الفقـرة     يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -١٤
يْ  ر إرشــاداتٍ للولايــات القضــائية الــتي هــي أطــراف في اتفــاقيت  ون النمــوذجي، لكــي تــوفِّالقــان

  جنيف وأيِّ اتفاقيات أخرى ذات صلة عندما ترغب في اشتراع ذلك القانون النموذجي.
    

  التعاريف ‐٣مشروع المادة "    
  "لأغراض هذا القانون:"  

  
    ملاحظات    

ــواردة في مشــرو   -١٥ ، وينبغــي فحصــها في لتكــون مرجعــاً ٣ع المــادة أُعــدَّت التعــاريف ال
سياق مشاريع المواد ذات الصلة. وترد التعابير المعرَّفة فيـه حسـب ترتيـب ورودهـا في مشـاريع      

درجــت ملاحظــات بعــد كــل  ). وقــد أA/CN.9/768ُمــن الوثيقــة  ٣٤الأحكــام (انظــر الفقــرة  
اسـتعراض مشـاريع التعـاريف    يـودُّ   الفريق العامللعلَّ تعريف، لكي ينظر فيها الفريق العامل. و

بعـــد اكتمـــال النظـــر في مشـــاريع مـــواد القـــانون النمـــوذجي والتـــيقُّن مـــن طريقـــة اســـتخدام    
  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٦٦المصطلحات المعرَّفة (انظر الفقرة 

عيض عنها بإشارات ذفت جميع الإشارات إلى "الحائز" في مشاريع الأحكام، واستُوقد حُ  -١٦
أنْ يـودُّ  الفريـق العامـل   لعلَّ ). وA/CN.9/804من الوثيقة  ٨٥شخص المسيطر" (انظر الفقرة إلى "ال

  .اعتباريا  أو طبيعياأنَّ "الشخص" يمكن أنْ يكون شخصا  ٣  يوضح في مشروع المادة

                                                         
 Philip R. Wood, Conflict of Laws and International Finance (The Law and Practice of Internationalر انظ )٣(  

Finance, Vol. 6), 2007, sub 11-043.  
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] يخــول الشــخص  إلكترونيــا ســجلاًيعــني [‘ الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل   "‘  
] فيه، ويمكن بتحويل ذلك السجل نقـل  بيّنلبة بأداء الالتزام [المالمسيطر عليه حق المطا
  ] فيه.بيّنالحق في أداء الالتزام [الم

للتحويـل  قـابلاً   صـكاً أو  مسـتنداً يعـني   ‘المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل"‘  
] فيـه، ويمكـن   بـيّن حاملـه حـق المطالبـة بـأداء الالتـزام [الم      صادرا على ورق، ويخـول 

  ] فيه.بيّنل ذلك المستند أو الصك نقل الحق في أداء الالتزام [المبتحوي
ــة القابلــة للتحويــل الكمبيــالات والشــيكات       "وتشــمل المســتندات أو الصــكوك الورقي

  والسندات الإذنية [ووثائق الشحن] وسندات الشحن وإيصالات المستودعات."
  

    ملاحظات    
للتحويــل" و"المســتند أو الصــك الــورقي القابــل  يجسِّــد تعريفــا "الســجل الإلكتــروني القابــل  - ١٧

مـن الوثيقـة    ٢٨- ٢١للتحويل" مداولات الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين (انظر الفقـرات  
A/CN.9/797يهــدفان إلى المســاس بــأنَّ القــانون الموضــوعي هــو الــذي يقــرر مــا إذا كــان   ). وهمــا لا

عي عليــه، كمــا يحــدد الحقــوق الموضــوعية     الشــخص المســيطر علــى الســجل هــو المســيطر الشــر      
  المسيطر. للشخص

وتعريف "السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل" لا يهـدف إلى وصـف جميـع الوظـائف         -١٨
التي يمكن أنْ تكون لها صلة باستخدام ذلـك السـجل. فعلـى سـبيل المثـال، قـد تكـون للسـجل         

ذلـك السـجل علـى أداء تلـك الوظـائف       الإلكتروني القابل للتحويل قيمة إثباتية؛ غـير أنَّ قـدرة  
  تقيّم بمقتضى قواعد قانونية أخرى غير مشاريع الأحكام.

وأكَّــد الفريــق العامــل أنَّ بعــض المســتندات أو الصــكوك الــتي هــي في العــادة قابلــة            -١٩
ــل ســندات الشــحن          ــات أخــرى، مث ــل اتفاق ــل محــدودة بفع ــها للتحوي ــل، ولكــن قابليت للتحوي

تركــز  أيٍّ مــن هــذين التعــريفين، وأنَّ مشــاريع الأحكــام ينبغــي ألاَّ ينــدرج ضــمن الصــريحة، لا
  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ٢٨و ٢٧على المستندات "القابلة للتحويل" (انظر الفقرتين   إلاَّ
]" بـيّن النظـر فيمـا إذا كـان مـن المناسـب اسـتخدام تعـبير "[الم       يـودُّ  الفريق العامل لعلَّ و  -٢٠

كلا مشروعيْ التعريفين، أَم يجدر اسـتخدام تعـبير آخـر، مثـل "الممثَّـل"       الوارد بين معقوفتين في
  ). A/CN.9/797من الوثيقة  ٢٢انظر الفقرة "المجسَّد" أو "المحدد" أو "الوارد" (

أنْ يأخـذ تعريـف "السـجل الإلكتـروني" بعـين الاعتبـار عنـد        يـودُّ  الفريـق العامـل   لعلَّ و  -٢١
  ني القابل للتحويل".النظر في تعريف "السجل الإلكترو
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النظــر في حــذف تعريــف المســتند أو الصــك الــورقي القابــل يــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ و  -٢٢
  للتحويل لأن تعريفه من شأن القانون الموضوعي.

النظر فيما إذا كان ينبغي إدراج القائمة الاسترشادية للمستندات أو يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  - ٢٣
من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة  ٢من المادة  ٢قابلة للتحويل، التي تستلهم الفقرة الصكوك الورقية ال

("اتفاقيـــة الخطابـــات ) ٢٠٠٥باســـتخدام الخطابـــات الإلكترونيـــة في العقـــود الدوليـــة (نيويـــورك،  
ــل" أَم في      ــل للتحويـ ــورقي القابـ ــك الـ ــتند أو الصـ ــف "المسـ ــة") في تعريـ ــوص  الإلكترونيـ النصـ

ــرة الإيضــاحية (انظ ــ ــة،   ٣٤ر الفق ــن الوثيق ــرتين A/CN.9/768م ــة  ٢٦و ٢٥، والفق ــن الوثيق  م
A/CN.9/797 الفريـق العامـل   لعـلَّ  و .أيضـاً في الحسـبان   ٢من مشروع المادة  ٣) مع أخذ الفقرة

وثـائق الشـحن، الـتي هـي غـير قابلـة       فيما إذا كان يريـد الإبقـاء علـى الإشـارة إلى      أيضاًالنظر يودُّ 
  لولايات القضائية.  للتحويل في بعض ا

يعني المعلومات التي تُنشـأ أو تُنقـل أو تُسـتلم أو تُخـزن بوسـائل       ‘السجل الإلكتروني"‘  
أو  منطقيـا ، جميع المعلومات الـتي تـرتبط بهـا    إلكترونية [، بما فيها، حيثما يكون مناسباً

في تترابط [معا] [معها] على نحو آخر [كي تصبح جزءا من السـجل]، سـواء وُلِّـدت    
  "]].الوقت نفسه أَم [لا] [لاحقاً

  
    ملاحظات    

يســتند تعريــف "الســجل الإلكتــروني" إلى تعريــف "رســالة البيانــات" الــوارد في قــانون    -٢٤
) وفي اتفاقيـــة الخطابـــات ١٩٩٦الأونســـيترال النمـــوذجي بشـــأن التجـــارة الإلكترونيـــة (لعـــام 

ز أنَّ المعلومــات قــد تكــون مرتبطــة الإلكترونيـة. ويهــدف الــنص الــوارد بــين معقــوفتين إلى إبــرا 
بالســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل وقــت إصــداره أو بعــد ذلــك (مثــل المعلومــات المتعلقــة     

). كمـا يقصـد مـن ذلـك الـنص      A/CN.9/797مـن الوثيقـة    ٤٥-٤٣بالتظهير) (انظـر الفقـرات   
ــزم، ي الـــوارد بـــين معقـــوفتين توضـــيح أنَّ بعـــض الســـجلات الإلكترونيـــة يمكـــن، ولكـــن لا    لـ

لعـلَّ  ). وA/CN.9/797مـن الوثيقـة    ٤٣تتضمن مجموعة من المعلومات المركبة (انظـر الفقـرة    أنْ
أن يستذكر مناقشته لتعبير "السـجل الإلكتـروني" فيمـا يتعلـق بمشـروع       أيضاًيودُّ الفريق العامل 

  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٣١(انظر الفقرة  ١٠المادة 
 ســجلاًيُصــدِر، مباشــرةً أو بمســاعدة طــرف ثالــث،   يعــني الشــخص الــذي‘ المُصــدِر"‘  

  "للتحويل.قابلاً  إلكترونيا
  



 

8V.15-01440 

 

A/CN.9/WG.IV/WP.132

    ملاحظات    
ضـوء   النظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بتعريف "المصـدر"، في يودُّ الفريق العامل لعلَّ   - ٢٥

). A/CN.9/797مـن الوثيقـة    ٦٧- ٦٤حذف مشـروع الحكـم المتعلـق بالإصـدار (انظـر الفقـرات       
 اًبشــأن الاحتفــاظ (بالمعلومــات) وربمــا كــان مهم ـّـ ٢٧عــبير "المصــدر" في مشــروع المــادة  ويــرد ت

بشـأن   ٢٣قت ومكان الإرسال والتلقي والمـادة  بشأن و ١٢لأحكام أخرى مثل مشروع المادة 
  التجزئة والدمج.بشأن  ٢٤تغيير الواسطة والمادة 

توضــيح أنــه عنــدما   والغــرض مــن عبــارة "، مباشــرة أو بمســاعدة طــرف ثالــث،" هــو    -٢٦
للتحويــل بنــاء علــى طلــب قــابلاً  إلكترونيــا ســجلاًيصــدر طــرف ثالــث مــن مقــدمي الخــدمات 

الخدمات مُصدِرا بمقتضـى مشـاريع الأحكـام (انظـر     مقدِّم المصدر، لا يُعتبر هذا الطرف الثالث 
  ).A/CN.9/768من الوثيقة  ٣٣الفقرة 

تحويـل تعـني [صـلاحية التعامـل بـذلك      على السـجل الإلكتـروني القابـل لل    ‘السيطرة"‘  
الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل أو التصــرف فيــه بحكــم الأمــر الواقــع] [صــلاحية 

] [السـيطرة الحقيقيـة   فعلياالتعامل بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل أو التصرف فيه 
  على السجل الإلكتروني القابل للتحويل]."

  
    ملاحظات    

الفريــق العامــل في بمــا قــرره  عمــلاًف "الســيطرة" بــين معقــوفتين وضــع مشــروع تعريــ  -٢٧
مـن   ٦٧و ٦٦(انظـر الفقـرتين    بشأن الحيـازة  ١٧دورته الخمسين لدى نظره في مشروع المادة 

  ).A/CN.9/828الوثيقة 
  

  "السجل الإلكتروني القابل للتحويل يعني نقل السيطرة على ذلك السجل. ‘تحويل"‘  
  

    ملاحظات    
الفريق العامل يود، لدى النظر في مشروع هذا التعريف، أن يلاحظ أنه كـان قـد   لعلَّ   -٢٨

) A/CN.9/828مــن الوثيقــة  ٨٤قــرر حــذف مشــروع الحكــم المتعلــق بالتحويــل (انظــر الفقــرة   
مشــروع قاعــدة يفيــد بــأنَّ نقــل الســيطرة علــى الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل   وكــذلك 

  ). A/CN.9/804من الوثيقة  ٨٥و ٨٢قرتين ضروري لتحويل ذلك السجل (انظر الف
يعني إدخال تغييرات على المعلومات الواردة في السـجل الإلكتـروني القابـل    ‘ التعديل"‘  

  ".٢١للقاعدة الإجرائية الواردة في مشروع المادة  وفقاًللتحويل 
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    ملاحظات    
ذا التعريـف في ضـوء مشـروع    النظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بهيودُّ الفريق العامل لعلَّ   - ٢٩
بالتعــديل، وفي ضــوء الملاحظــات علــى مشــروع تلــك المــادة. ولا يــرد تعــبير  ، المتعلــق ٢١  المــادة

  "التعديل" إلاَّ في مشروع تلك المادة.
يعني تسليم بضاعة أو دفع مبلـغ مـن المـال حسـبما هـو منصـوص عليـه         ‘أداء الالتزام‘"  

  "في سجل إلكتروني قابل للتحويل.في مستند أو صك ورقي قابل للتحويل أو 
  

    ملاحظات    
النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي الاحتفـاظ بهـذا التعريـف في ضـوء         يـودُّ  الفريق العامـل  لعلَّ   -٣٠

إلى تسـليم بضـاعة أو دفـع مبلـغ      عمومـاً تأثيراته على القانون الموضوعي. ويشـير هـذا التعريـف    
من اتفاقية الخطابـات الإلكترونيـة (انظـر     ٢ من المادة ٢ من المال حسبما هو مذكور في الفقرة

ــرة ــة   ٢٢ الفقـ ــن الوثيقـ ــجل    A/CN.9/761مـ ــف "السـ ــزام" في تعريـ ــبير "أداء الالتـ ــرد تعـ ). ويـ
  الإلكتروني القابل للتحويل" وتعريف "المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل".

ابـل للتحويـل، أو   يعني الشـخص [المـذكور] في المسـتند أو الصـك الـورقي الق     ‘ المُلزَم"‘  
في السجل الإلكتروني القابل للتحويـل، أنـه هـو المُلـزَم بـأداء [الالتـزام الـوارد في ذلـك         

  "المستند أو الصك أو السجل].
  

    ملاحظات    
عيد النظر في تعريف "المُلزَم" من أجل زيـادة إيضـاح أنَّ ذلـك التعريـف هـو ذو قيمـة       أُ  -٣١

يـودُّ  الفريق العامـل  لعلَّ و هو الذي يقرر من هو المُلزَم.وصفية فحسب، وأنَّ القانون الموضوعي 
 فـاً لاحتمـال أن يكـون هـذا المفهـوم معرّ     النظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بتعريف "المُلزَم"، نظـراً 

  في إطار القانون الموضوعي.  
تقـديم وتغـيير   المتعلقـة علـى التـوالي بال    ٢٨و ٢٣و ١٩ويرد تعبير "المُلزَم" في مشاريع المـواد    - ٣٢

النظـر في مـدى   يـودُّ  الفريق العامـل  لعلَّ سلوك مقدِّم الخدمات من الأطراف الثالثة. والواسطة و
  استمرار أهمية مشروع هذا التعريف في ضوء الشكل الأخير لتلك المواد.

النظــر فيمـا إذا كــان  يـودُّ  "، المُلـزَم الفريـق العامــل، في حـال الاحتفـاظ بتعريــف "   لعـلَّ  و  -٣٣
  أعلاه). ٢٠أم يجدر استخدام تعبير آخر (انظر الفقرة  ير [المذكور] مناسباًتعب
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يعني الاستعاضة عن مستند أو صك ورقي قابل للتحويل بسـجل إلكتـروني    ‘الإبدال"‘  
  "قابل للتحويل، أو [العكس] [العكس بالعكس].

  
    ملاحظات    

بقـاء علـى مشـروع هـذا التعريـف      النظر فيما إذا كان ينبغـي الإ يودُّ الفريق العامل لعلَّ   -٣٤
في هـذه الحالـة أن   يـودُّ  الفريق العامـل  لعلَّ المتعلقة بتغيير الوسيط. و ٢٣في ضوء مشروع المادة 

يناقش ما إذا كان مشروع هـذا التعريـف ينبغـي أن يقتصـر علـى الإشـارة إلى الحـالات الواقعـة         
عــاد فيهــا إصــدار الات الــتي يُأَم ينبغــي توســيع نطاقــه ليشــمل الحــ ٢٣المــادة  في نطــاق مشــروع

لمشـروع   وفقـاً سجل إلكتروني قابل للتحويل ليحل محـل سـجل إلكتـروني آخـر قابـل للتحويـل       
  ).A/CN.9/WG.IV/WP.124/Add.1من الوثيقة  ٢٧(انظر الفقرة  ٢٢المادة 

يقـــدم خـــدمات بشـــأن  ثالثـــاً يعـــني طرفـــاً ‘خـــدمات مـــن الأطـــراف الثالثـــة مقـــدِّم "‘  
  ]."٢٩و ٢٨للمادتين  وفقاًت الإلكترونية القابلة للتحويل [[استخدام] السجلا

]" بـين معقـوفتين ريثمـا يُجـري الفريـق      ٢٩و ٢٨للمـادتين   وفقـاً بقي علـى عبـارة "[  وأُ  -٣٥
  العامل مداولاته بشأن مشروعَي هذين الحكمين.

ــودُّ الفريــق العامــل  لعــلَّ و  -٣٦ أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي حــذف كلمــة [اســتخدام]    ي
مــن قــانون (ه)  ٢خــدمات تصــديق"، الــوارد في المــادة  مقــدِّم ضــمان الاتســاق مــع تعريــف " ل

  ).٢٠٠١الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (لعام 
    

  التفسير ‐٤"مشروع المادة   
هذا القانون مستمدٌّ من [...] ذي أصل دولي. ويولى الاعتبار في تفسير هـذا    -١"  

  سْن النية].دولي ولضرورة تعزيز التوحيد في تطبيقه [ومراعاة حُالقانون لأصله ال
المســائل المتعلقــة بــالأمور الــتي يحكمهــا هــذا القــانون ولا تســويها أحكامــه           -٢"  

  للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون." وفقاًصراحة تسوى 
  

    ملاحظات    
ائر السـلطات إلى ضـرورة تفسـير    لفـتُ انتبـاه المحـاكم وس ـ    ٤قصد من مشروع المـادة  يُ  -٣٧

(انظـــر  موحـــداً لتفســـيرها تفســـيراً مشـــاريع الأحكـــام بـــالرجوع إلى أصـــلها الـــدولي، تيســـيراً 
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 ١). ويتوقف محتوى النص الوارد بين معقوفتين في الفقـرة  A/CN.9/768من الوثيقة  ٣٥ الفقرة
  لذلك.   بعاًعلى الشكل النهائي لمشاريع الأحكام، وسوف يلزم تنقيح الفقرة نفسها ت

في عــدة مــن نصــوص    ٢وقــد اســتخدم مفهــوم "المبــادئ العامــة" الــوارد في الفقــرة         -٣٨
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الــدولي للبضــائع  ٧الأونســيترال. وكانــت المــادة 

البيع") هـي الـنص الـذي فُسِّـر أكثـر مـن سـواه في السـوابق القضـائية           ) ("اتفاقية١٩٨٠ (فيينا،
  النصوص المحتوية على ذلك المفهوم. بين
تســرد نبــذة الأونســيترال عــن الســوابق القضــائية المســتندة إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة   و  -٣٩

) عــدة مبــادئ عامــة ذات صــلة ٢٠١٢بشــأن عقــود البيــع الــدولي للبضــائع (الصــادرة في عــام  
العامة يمكن أن تـرد في أحكـام   للسوابق القضائية. وهذه المبادئ  وفقاًمن اتفاقية البيع  ٧بالمادة 
  ة من اتفاقية البيع وأن تطبق في حالات أخرى تندرج ضمن نطاق تلك الاتفاقية.معيّن
كرت في اتفاقيـة البيـع لا تحظـى كلـها بـنفس الدرجـة مـن        بيد أنَّ المبادئ العامة التي ذُ  - ٤٠

ئ العامـة وإعمالهـا   عترف بهـا كمبـادئ عامـة. كمـا أنَّ تحديـد محتـوى تلـك المبـاد        التأييد لكي يُ
. وهـذا التحديـد التـدريجي يسـاعد علـى ضـمان المرونـة في تفسـير اتفاقيـة البيـع           يجريان تدريجياً

  لتطور الممارسات التجارية واحتياجات الأعمال التجارية. تبعاًوتكييفها 
مـن مشـاريع    ٤مـن مشـروع المـادة     ٢ويشير مفهـوم "المبـادئ العامـة" الـوارد في الفقـرة        -٤١

)، A/CN.9/797مـن الوثيقـة    ٢٩ام إلى المبادئ العامة للمعاملات الإلكترونية (انظر الفقرة الأحك
لعـلَّ  كرت في نصوص الأونسيترال ذات الصلة. وفي هذا السـياق،  بما فيها المبادئ التي سبق أن ذُ

ييــز ضــد المبــادئ الأساســية الثلاثــة، المتمثلــة في عــدم التم  أنَّ أنْ يؤكــد علــىيــودُّ الفريــق العامــل 
الخطابات الإلكترونية والحيـاد التكنولـوجي والتعـادل الـوظيفي، هـي مبـادئ عامـة ترتكـز عليهـا          

  مشاريع الأحكام. وثمة مبادئ عامة أخرى قد تتبين مع تقدم عمل الفريق العامل.
تي ترتكز عليها اتفاقيـة البيـع، مثـل حريـة     كما قد تكون لبعض المبادئ العامة الأخرى ال  -٤٢

ة، أهمية في تحديد مفهوم المبـادئ العامـة الـواردة في مشـاريع الأحكـام. وفي      سْن النيَّالأطراف وحُ
النظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفـاظ بإشـارة إلى مبـدأ حسْـن     يودُّ الفريق العامل لعلَّ هذا الصدد، 

عــدة أخــرى مــن نصــوص الأونســيترال، بمــا يشــمل    في نصــوص أيضــاًالنيــة حيــث إنــه قــد ورد  
  النصوص المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
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  حرية الأطراف [والصلة التعاقدية] ‐٥مشروع المادة "  
ــها، الخــروج عــن أحكــام هــذا القــانون أو       -١"   يجــوز للأطــراف، باتفــاق فيمــا بين

  ].٢٩و ٢٨..] و[و. ٧و ٦، و٢  ، الفقرة٥و ٤و ٢و ١تغييرها [، باستثناء المواد 
في ذلــك  طرفــاًيمــس أيُّ اتفــاق مــن هــذا القبيــل بحقــوق أيِّ شــخص لــيس   لا  -٢"  

  الاتفاق."
  

    ملاحظات    
مـن   ٣٠أبرز الفريق العامل أهمية حريـة الأطـراف في مشـاريع الأحكـام (انظـر الفقـرة         -٤٣

أنْ يحــدد  ). وبنــاء علــى عموميــة انطبــاق ذلــك المبــدأ، اتفــق الفريــق علــى A/CN.9/797الوثيقــة 
). A/CN.9/797مـن الوثيقـة    ٣٢ماهية مشاريع المواد التي لا يمكن الخروج عنـها (انظـر الفقـرة    

ويقتــرح إجــراء ذلــك التحديــد في مرحلــة لاحقــة مــن إعــداد مشــاريع الأحكــام، وعلــى وجــه    
  الخدمات من الأطراف الثالثة.قدِّم الخصوص ريثما تناقش الأحكام المتعلقة بم

  
  اشتراطات الإبلاغ ‐٦ مشروع المادة"  
"ليس في هذا القانون ما يمس بانطباق أيِّ قاعدة قانونية قد تلـزم الشـخص بالإفصـاح      

عن هويته أو مقر عمله أو عن معلومـات أخـرى، أو مـا يعفيـه مـن العواقـب القانونيـة        
  المترتبة على الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الشأن."

علــى أســاس أنــه يــذكِّر الأطــراف  ٦لفريــق العامــل الإبقــاء علــى مشــروع المــادة  اقــرَّر   -٤٤
 ٣٣بضرورة الامتثال لالتزامات الإفصاح التي قد تفرضها أحكام قانونية أخـرى (انظـر الفقـرة    

 ).A/CN.9/797من الوثيقة 
    

    الأحكام المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية  -باء  
ــق العامــل في دورت ــ   -٤٥ ــرَّر الفري ــواد   ق ــة والأربعــين أن يحــتفظ بمشــاريع الم  ٩ إلى ٧ ه الثامن
إعـادة  يـودُّ  الفريـق العامـل   لعـلَّ  ). وA/CN.9/797من الوثيقـة   ٣٤باب مستقل (انظر الفقرة  في

النظــر في قــراره علــى ضــوء الشــكل النــهائي لمشــاريع الأحكــام، وكــذلك علــى ضــوء محتــوى     
 المواد.  تلك
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  نوني بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل الاعتراف القا ‐٧مشروع المادة " 
ــحته         ــل أو صـ ــل للتحويـ ــروني القابـ ــجل الإلكتـ ــانوني للسـ ــر القـ ــار الأثـ ــوز إنكـ "لا يجـ

  وجوبية إنفاذه لغير ما سبب سوى شكله الإلكتروني."  أو
  

    ملاحظات    
مبدأ عدم التمييز. وقـد قـرر الفريـق العامـل في دورتـه التاسـعة        ٧مشروع المادة  ييرس  -٤٦
ــادة   لأربعــينوا ــة   ١٧في شــكله الحــالي (انظــر الفقــرة    ٧ أن يبقــي علــى مشــروع الم مــن الوثيق

A/CN.9/804 من الوثيقة  ٣٩الفقرة  أيضاً، وانظرA/CN.9/768.(  
  

  الكتابة  ‐٨مشروع المادة "  
 ،"حيثما اشترط القانون تدوين المعلومـات كتابـة أو نـصَّ علـى عواقـب لعـدم كتابتـها         

وني القابــل للتحويــل يســتوفي هــذا الشــرط إذا كــان الوصــول إلى فــإن الســجل الإلكتــر
  ."لاحقاًعلى نحو يتيح الرجوع إليها  المعلومات الواردة فيه متيسراً

  
    ملاحظات    

مـداولات الفريـق العامـل في دورتـه التاسـعة والأربعـين (انظـر         ٨يجسِّد مشروع المـادة    -٤٧
يرسي متطلبات المعـادل الـوظيفي للشـكل     ). وهوA/CN.9/804من الوثيقة  ١٩و ١٨الفقرتين 

الكتــابي فيمــا يخــص المعلومــات الــواردة في الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل أو المعلومــات   
إلى مفهـوم   ٨). ويشـير مشـروع المـادة    A/CN.9/797مـن الوثيقـة    ٣٧المتصلة به (انظـر الفقـرة   

ون كلــها بالضــرورة مرســلة في  مــن "الخطــاب"، لأنَّ المعلومــات قــد لا تك ــ  بــدلاً"المعلومــات" 
خطاب (انظر المرجع نفسه). وينبغي أن تكون القاعـدة العامـة المتعلقـة بالتعـادل الـوظيفي بـين       
الشكلين الإلكتروني والكتـابي واردة في القـانون الخـاص بالمعـاملات الإلكترونيـة (انظـر الفقـرة        

  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ٣٨
، لأنَّ ضـروريا قـد لا يكـون    ٨ربعـين أنَّ مشـروع المـادة    ورئي في الدورة التاسـعة والأ   -٤٨

في تعريف "السـجل الإلكتـروني القابـل     ضمناًاستيفاء شرط وجود معادل وظيفي للكتابة وارد 
كر أنَّ من الضـروري وجـود قاعـدة    . وردا على ذلك، ذ٣ُللتحويل"، الوارد في مشروع المادة 

 مشاريع الأحكام من قواعد أخـرى تتعلـق بالتعـادل    بشأن اشتراط "الكتابة" في ضوء ما يرد في
النظـر في مـدى   يـودُّ  الفريق العامل لعلَّ ). وA/CN.9/804من الوثيقة  ١٨الوظيفي (انظر الفقرة 

  .١١و ١٠على ضوء مشروعي المادتين  ٨استصواب الإبقاء على مشروع المادة 
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الإلكترونيــة القابلــة  وإذا كــان يــراد لمشــاريع الأحكــام أن تسْــري علــى الســجلات         -٤٩
التأكيـد  يـودُّ  الفريـق العامـل   لعـلَّ  أعـلاه)، ف  ٩للتحويل التي ليس لها معادل ورقي (انظر الفقـرة  

ــوارد في        ــه ينبغــي للقــانون الــذي يحكــم تلــك الســجلات أنْ يتضــمن نفــس الشــرط ال علــى أن
الرجـوع إليهـا   على نحـوٍ يتـيح    ، وهو أنْ يكون الوصول إلى المعلومات متيسرا٨ً مشروع المادة

  ).A/CN.9/768من الوثيقة  ٤٢(انظر الفقرة  لاحقاً
  

  التوقيع  ‐٩مشروع المادة "  
"حيثما اشترط القانون توقيع شخص مـا، أو نـصَّ علـى عواقـب لعـدم وجـود توقيـع،          

  فإن السجل الإلكتروني القابل للتحويل يستوفي ذلك الشرط إذا تحقق ما يلي:
ديد هوية الشخص المعني ولتبيين نيتـه فيمـا   إذا استخدمت طريقة لتح  (أ)    

  يتعلق بالمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني؛  
  إذا اتسمت الطريقة المستخدمة بأي مما يلي:  (ب)    
أن تكـــون موثوقـــة بالقـــدر المناســـب للغـــرض الـــذي أنشـــئ الســـجل    ‘١‘    

اتفـاق   الإلكتروني من أجله، على ضوء جميع الظروف ذات الصلة، بما فيها أيُّ
  ذي صلة؛  

أنهــا، بحــد ذاتهــا أو مقترنــة بأدلــة إضــافية، قــد أوفــت    فعليــاأن يثبــت   ‘٢‘    
  ة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه."بيّنبالوظائف الم

  
    ملاحظات    

مداولات الفريق العامل في دورتـه التاسـعة والأربعـين (انظـر الفقـرة       ٩يجسِّد مشروع المادة   - ٥٠
). وهو يرسي الشروط المتعلقة بالمعادل الوظيفي "للتوقيع" (انظر المرجع A/CN.9/804من الوثيقة  ٢٠

توقيع أو ينص علـى عواقـب لعـدم وجـوده     نفسه) عندما يشترط القانون الموضوعي صراحة وجود 
). وهو يحتذي بدقة نـص  A/CN.9/797من الوثيقة  ٤٦(أيْ اشتراط ضمني للتوقيع) (انظر الفقرة 

  ن اتفاقية الخطابات الإلكترونية.م ٩من المادة  ٣الفقرة 
إلى "موثوقـة بالقـدر    ٩مـن مشـروع المـادة    ‘ ١‘وتتبع الإشارة الواردة في الفقـرة (ب)    -٥١

مــن اتفاقيــة الخطابــات الإلكترونيــة. وهــذا  ٩مــن المــادة  ٣المناســب" النــهج المعتمــد في الفقــرة 
يختلف عن الإشارات الـواردة في   النهج المتمثل في الإشارة إلى طريقة "موثوقة بالقدر المناسب"
للإشــارة إلى طريقــة  أيضــاً مغــايراًمشــاريع أحكــام أخــرى إلى "طريقــة موثوقــة". وقــد يكــون   
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ــادة    ــواردة في مشــروع الم ــة بالقــدر المناســب"، ال ــادة يعــالج   ١٧ "موثوق ، لأنَّ مشــروع تلــك الم
  الإلكترونية.مسألة المعادل الوظيفي للحيازة، التي لم تتناولها اتفاقية الخطابات 

ــوى       -٥٢ ــة إرشــادات بشــأن محت ــة الخطابــات الإلكتروني ــوفِّر المــذكرة الإيضــاحية لاتفاقي وت
الفريـق  لعـلَّ  و )٤(مـن تلـك الاتفاقيـة.    ٩ من المادة ٣ مفهوم "الموثوقية" وإعماله في سياق الفقرة

لتفسـير الفقـرة   أن يؤكد أن الإرشـادات الـواردة في تلـك المـذكرة الإيضـاحية مناسـبة       يودُّ العامل 
  .٩من مشروع المادة ‘ ١‘الفرعية (ب) 

إيضاح ما إذا كان معيار الموثوقية العـام، الـوارد   يودُّ الفريق العامل لعلَّ وفي هذا الشأن،   -٥٣
(انظـر   ٩ من مشروع المـادة ‘ ١‘على الفقرة الفرعية (ب)  أيضاً، سيسْري ١١في مشروع المادة 

  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٢٠ الفقرة
نــص مشــابه للشــرط الــوارد في   ٩وثمــة خيــار آخــر هــو أن يــدرج في مشــروع المــادة     -٥٤

 معيـاراً مـن القـانون النمـوذجي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة، ممـا يـوفر          ٦ مـن المـادة   ٣ الفقرة
. بيـد أنـه   ٩ مـن مشـروع المـادة   ‘ ١‘للموثوقية لا يسْـري إلاَّ علـى الفقـرة الفرعيـة (ب)      خاصا

ويه إلى أنَّ الفريق العامل كان قد اتفق علـى عـدم اتبـاع ذلـك النـهج "ذي المـرحلتين"       يجدر التن
  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ٤٠في مشاريع الأحكام (انظر الفقرة 

  
    ملاحظات بشأن "الأصل"    

بعد التنويه إلى أنَّ مفهوم "الأصـل" في سـياق السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل         -٥٥
ــن الم  ــف ع ــرة     مختل ــر الفق ــيترال (انظ ــائر نصــوص الأونس ــد في س ــوم المعتم ــة   ٤٧ فه ــن الوثيق م

A/CN.9/797    ــوظيفي لــذلك المفهــوم في )، وأنَّ الغــرض الرئيســي لأيِّ قاعــدة بشــأن المعــادل ال
سياق السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ينبغي أنْ يتمثل في تفادي تعـدد المطالبـات (انظـر    

)، اتفق الفريق العامل على أنه لا يلزم إدراج قاعدة بشـأن  A/CN.9/804من الوثيقة  ٢١الفقرة 
). A/CN.9/804مـن الوثيقـة    ٤٠المعادل الوظيفي "للأصل" في مشاريع الأحكـام (انظـر الفقـرة    

وأوضح أنَّ الهدف المتمثل في تفادي تعـدد المطالبـات في سـياق السـجلات الإلكترونيـة القابلـة       
خـلال مفهـوم "السـيطرة". كمـا أوضـح أنَّ مفهـوم "السـيطرة"        للتحويل يمكـن أن يتحقـق مـن    

يمكــن أن يحــدد هويــة الشــخص الــذي يحــق لــه الأداء وأنْ يحــدد كــذلك ماهيــة الشــيء موضــع   
  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٣٩السيطرة (انظر الفقرة 

                                                         
الأمم المتحدة، مذكِّرة إيضاحية مقدَّمة من أمانة الأونسيترال بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام  )٤(  

  .١٦٤-١٦١، الفقرات ٢٠٠٧لإلكترونية في العقود الدولية، نيويورك، الخطابات ا
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    استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  -جيم  
الصك الورقي القابل للتحويل] [السجل  [المستند أو ‐ ١٠"مشروع المادة   

  الإلكتروني النافذ] [السجل الإلكتروني القابل للتحويل]
حيثمــا اشــترط القــانون اســتخدام مســتند أو صــك ورقــي قابــل للتحويــل،          -١" 

نصَّ على عواقب لعدم استخدامه، فإن ذلك الشرط يسـتوفى في اسـتخدام السـجل     أو
  الإلكتروني إذا استُعملت طريقة:

موثوقــة بالقــدر المناســب [لتحديــد ذلــك الســجل الإلكتــروني باعتبــاره   (أ)    
السجل الإلكتروني القابل للتحويل] [لتحديد ذلك السجل باعتباره السجل الإلكتـروني  
الذي يتضمَّن المعلومات ذات الحجية التي تشـكِّل السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل]      

  السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛  ولمنع الاستنساخ غير المأذون به لذلك
  لجعل السجل الإلكتروني قابلاً للخضوع للسيطرة أثناء دورة عمره؛  (ب)    
  القابل للتحويل. موثوقة بالقدر المناسب لحفظ سلامة السجل الإلكتروني  (ج)    
معيار تقيـيم السـلامة هـو مـا إذا كانـت المعلومـات الـواردة في السـجل         يكون   -٢  

القابل للتحويـل، بمـا فيهـا أيُّ تغـييرات [ذات أهميـة قانونيـة] [مـأذون بهـا]         الإلكتروني 
قـد   ]،صـلاحية  منـذ إنشـائه إلى أن يفقـد أي مفعـول أو    تحدث [خـلال دورة عمـره] [  

ــاد لإرســال         ــيير في الســياق المعت ــا ينشــأ مــن تغ ــة ودون تحــوير باســتثناء م ظلــت كامل
ــها وعرضــها. وســوف تقــدر درجــة الم    ــة علــى ضــوء   المعلومــات وتخزين ــة المطلوب وثوقي

ــل         ــروني القاب ــواردة في الســجل الإلكت ــات ال ــه المعلوم ــن أجل ــدت م ــذي ولَّ الغــرض ال
  للتحويل، وعلى ضوء جميع الظروف ذات الصلة."

  
    ملاحظات

إلى تـــوفير قاعـــدة بشـــأن المعـــادل الـــوظيفي لاســـتخدام   ١٠يهـــدف مشـــروع المـــادة   -٥٦
لتحويـل، بـإيراد اشـتراطات يـتعين أن يفـي بهـا السـجل        المستندات أو الصكوك الورقية القابلـة ل 

في ضـوء مناقشـاته    ١٠الإلكتروني. وقـد اتفـق الفريـق العامـل علـى اسـتحداث مشـروع المـادة         
مـن الوثيقـة    ٧٤و ٧١بشأن مفهوم التفرد وقراره بحذف قاعـدة بشـأن التفـرد (انظـر الفقـرتين      

A/CN.9/804 الســـيطرة" يتـــيح الاســـتغناء عـــن ). وأضـــيف أنَّ اللجـــوء إلى اســـتخدام مفهـــوم"
مـن الوثيقـة    ٣٨الإشارة إلى مفهوم " التفرد" الذي يفـرض تحـديات تكنولوجيـة (انظـر الفقـرة      

A/CN.9/804.(  
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وقد اتفق الفريق العامـل علـى أن الإشـارة إلى تعريـف "السـجل الإلكتـروني" سـتكفي          -٥٧
تتـوفر عناصـر مـن البيانـات     لتناول الحالات التي قد تحدث في بعض أنظمـة السـجلات، حينمـا    

إلكترونيـة قابلـة للتحويـل مـن غـير وجـود سـجل         تشـكل سـجلات   تؤلف، مجتمعـةً، معلومـات  
  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٣١منفرد فعلي من هذا القبيل (انظر الفقرة 

ــ  -٥٨ ــة   ١د الفقــرة الفرعيــة وتجسِّ (أ) مناقشــات الفريــق العامــل بشــأن ضــرورة تحديــد ماهي
(انظـر الفقـرات    حجيـا أو  نافـذاً  إلكترونيـا  سـجلاً القابل للتحويـل باعتبـاره    السجل الإلكتروني

أن ينظـر فيمـا إذا كـان تعريـف     يودُّ الفريق العامل لعلَّ ). وA/CN.9/828من الوثيقة  ٣٥- ٣٢
سـيكفي لضـمان أن يحقـق السـجل      ٣"السجل الإلكتروني القابل للتحويـل" في مشـروع المـادة    

ــل ل  ــروني القاب ــروني       الإلكت ــن توصــيف الســجل الإلكت ــل م ــن ثم يجع ــة وم ــارا قانوني ــل آث لتحوي
  "بالحجية" أمرا غير ضروري.

ــ  -٥٩ ــة وتجسِّ ــه الخمســين (انظــر   ١د الفقــرة الفرعي (ب) مــداولات الفريــق العامــل في دورت
مفـــاده أن الســـجل  رأيـــاً). ويعكـــس مشـــروع الحكـــم A/CN.9/828مـــن الوثيقـــة  ٥٥الفقـــرة 

حويل قد لا يخضع بالضرورة للسيطرة خلال دورة عمـره بأكملـها، وإنمـا    الإلكتروني القابل للت
سيما من أجل السماح بتحويلـه (الفقـرة    للخضوع للسيطرة خلالها، ولاقابلاً ينبغي أن يكون 

عند فقدان سجل إلكتـروني   مثلاً). وقيل إنَّ هذا يمكن أن يحدث A/CN.9/804من الوثيقة  ٦١
  لى الترميز.قابل للتحويل في نظام قائم ع

ــار          -٦٠ ــيم معي ــق بتقي ــى إدراج حكــم متعل ــه الخمســين عل ــل في دورت ــق العام ــق الفري واتف
ــة بشــأن مفهــوم الســلامة (انظــر الفقــرة    ). ويــبين ذلــك A/CN.9/828مــن الوثيقــة  ٤٩الموثوقي

أنَّ السجل الإلكتروني القابل للتحويل يحـتفظ بسـلامته   ، ٢درج باعتباره الفقرة الحكم، الذي أُ
ما تظل أيُّ مجموعـة معلومـات متعلقـة بـالتغييرات ذات الأهميـة القانونيـة أثنـاء دورة عمـره         عند

مــن  ٢٩(في مقابــل التغــييرات ذات الطــابع الــتقني المحــض) كاملــة ودون تحــوير (انظــر الفقــرة    
ــادة   ٣). وهــي مســتلهمة مــن الفقــرة   A/CN.9/804الوثيقــة  مــن القــانون النمــوذجي   ٨مــن الم

 .ونيةللتجارة الإلكتر

أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء علـى عبـارتي [ذات أهميـة    يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٦١
بشــأن مـدى استصــواب تسـجيل جميــع التغــييرات أو    قانونيـة] [مــأذون بهـا] في ضــوء مناقشـاته   

 تغييرات مختارة فحسب وبشأن الفارق بين التغـييرات المـأذون بهـا والتغـييرات المشـروعة (انظـر      
  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٣٢-٣٠والفقرات  A/CN.9/828من الوثيقة  ٤٤-٤٢الفقرات 
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ــارة [    -٦٢ ــتخدمت عبـ ــد اسـ ــول أو  وقـ ــد أي مفعـ ــائه إلى أن يفقـ ــذ إنشـ ــلاحية] في  منـ   صـ
  ). A/CN.9/828من الوثيقة  ٥٦) من قواعد روتردام (انظر الفقرة ٢١( ١المادة 
(أ) لا ينبغـي   ١مـل إن مشـروع الفقـرة الفرعيـة     وقيل في الدورة الخمسـين للفريـق العا    -٦٣

) وإن الفقـرة الفرعيـة   A/CN.9/828من الوثيقة  ٣٧أن يقيَّم بمعايير الموثوقية العامة (انظر الفقرة 
ر معيـار الموثوقيـة لتقيـيم    يـوفِّ  ١٧(ب) لا تخضع لاختبـار الموثوقيـة حيـث إن مشـروع المـادة       ١

يـودُّ  الفريـق العامـل   لعـلَّ  من المرجع نفسـه). و  ٣٨فقرة الطريقة المستخدمة لإرساء السيطرة (ال
أن ينظر فيما إذا كان يلزم أي إرشادات إضافية بشأن معـايير الموثوقيـة المنطبقـة علـى الفقـرتين      

  (أ) و(ب). ١الفرعيتين 
ــودُّ الفريــق العامــل  لعــلَّ و  -٦٤ ــادة  ي في  ١٠ النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي إدراج مشــروع الم

مـــن الوثيقـــة  ٧٥المتعلـــق "بالســـيطرة" (انظـــر الفقـــرة  ١٨ مشـــروع المـــادة موضـــع أقـــرب إلى
A/CN.9/804.(  

    
  معيار الموثوقية العام ‐١١"مشروع المادة   
يُقدَّر معيار الموثوقية المطلوب في ضوء الغرض الذي وُلِّدت من أجلـه المعلومـات      - ١"    

  .ع الظروف ذات الصلةالواردة في السجل الإلكتروني القابل للتحويل وفي ضوء جمي
دى تقرير ما إذا كانت الطريقة موثوقة، أو مدى موثوقيتها [لأغراض المـواد  ل  -٢  

  ....] يجوز إيلاء الاعتبار للعوامل التالية:و ١٧و ١٠
  درجة التأكد من سلامة البيانات؛    (أ)    
  مدى القدرة على منع النفاذ إلى النظام واستخدامه دون إذن؛  (ب)    
  ؛نظم المعدات والبرامجيات نوعية  (ج)    
مــدى انتظــام الخضــوع للمراجعــة مــن جانــب هيئــة مســتقلة، ونطــاق   (د)    

  تلك المراجعة؛
وجود إعلان بشأن مدى موثوقيـة الطريقـة صـادر عـن هيئـة إشـرافية         (ه)    

  أو هيئة اعتماد أو مخطط تطوعي؛
  [وجود أيِّ اتفاق بهذا الشأن بين الأطراف]؛  (و)    
  آخر ذي صلة." أيِّ عامل  (ز)    



 

V.15-01440 19 
 

A/CN.9/WG.IV/WP.132 

    ملاحظات    
  إلى توفير معيار عام للموثوقية. ١١يهدف مشروع المادة   -٦٥
وقد أبديت آراء مختلفة في الدورة التاسعة والأربعين للفريـق العامـل بشـأن استصـواب       -٦٦

  إدراج حكم من هذا القبيل.
أن معـنى  كـر أنـه ينبغـي لمشـاريع الأحكـام أن تـوفر إرشـادات عامـة بش ـ        فمن ناحيـة، ذُ   -٦٧

الموثوقية، وأن ترسـي معـايير لقيـاس مـدى الإيفـاء بـذلك المعيـار. وأضـيف أنَّ حريـة الأطـراف           
تكفــي لإرســاء قواعــد معياريــة للموثوقيــة في الــنظم المغلقــة، ولكــن تظــل هنــاك حاجــة إلى أن    

كـر كـذلك أنـه إذا    ترسي مشاريع الأحكام معايير للموثوقيـة تسْـري علـى الـنظم المفتوحـة. وذُ     
يــراد إدراج معيــار عــام للموثوقيــة، فينبغــي أن يصــاغ علــى نحــو يراعــي اعتبــارات الحيــاد   كــان

  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٤٣التكنولوجي (انظر الفقرة 
ــك،    -٦٨ ــى ذل ــك      وعــلاوة عل ــت تل ــة. وكان ــيم الموثوقي ــل إضــافية لتقي ــرُح إدراج عوام اقت

والتــأمين مــن المســؤولية؛ ووجــود     العوامــل تتعلــق بنوعيــة المــوظفين؛ وكفايــة المــوارد الماليــة      
إجراءات للتبليغ عن الخروقات الأمنيـة وسـجلات موثوقـة لمراجعـة الحسـابات (انظـر الفقـرتين        

  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٤٥و ٤٤
ــدورة     -٦٩ ــك ال ــي في تل ــها والمقترحــة     أيضــاًولكــن رئ ــة، الموجــودة من ــل الموثوقي أنَّ عوام

كــم المعــني هــو ذو طــابع تنظيمــي. وأضــيف أنَّ الأخــذ   ، هــي مفرطــة التفصــيل وأنَّ الح حــديثاً
يعيـق   باشتراطات مفصلة من هذا القبيل يمكن أنْ يحمل المنشآت التجارية تكاليف مفرطـة وأنْ 

كر كذلك أنَّ تلـك الاشـتراطات يمكـن أن تفضـي إلى     التجارة الإلكترونية في نهاية المطاف. وذُ
مـن ذلـك أنْ تـدرج في     بـدلاً رح يـة معقـدة. واقت ـُ  ازدياد حالات التقاضي القائمة على أمور تقن

(انظـر   دوليـا مشاريع الأحكام إشارة إلى طرائق موثوقة تستند إلى المعايير والممارسـات المقبولـة   
  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٤٦الفقرة 
كــر أنَّ وجــود معيــار عــام للموثوقيــة يمكــن أن يعيــق اســتخدام   وعلــى هــذا المنــوال، ذُ  -٧٠

لكترونيــة القابلــة للتحويــل بســبب عــدم وضــوح العواقــب القانونيــة لعــدم الوفــاء  الســجلات الإ
كر كذلك أنه ينبغي تـوخي الحـذر لكـي لا يصـبح الأخـذ بمشـاريع الأحكـام        بذلك المعيار. وذُ

أنه ليسـت هنـاك حاجـة إلى معيـار عـام للموثوقيـة        أيضاًكر أمرا متعذرا من الناحية العملية. وذُ
 شاريع المواد المحتويـة علـى معيـار للموثوقيـة أن يتضـمن، في ذاتـه، حكمـاً       لأنه ينبغي لكل من م

  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٤٢بذلك السياق (انظر الفقرة  خاصا
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كقاعــدةٍ  ١١ وفي الختــام، اتفــق الفريــق العامــل علــى مواصــلة النظــر في مشــروع المــادة  -٧١
ــام الم     ــرتبط بالأحكـ ــنظم وتـ ــة الـ ــأن موثوقيـ ــة بشـ ــةٍ محتملـ ــن   عامـ ــدمات مـ ــدمي الخـ ــة بمقـ تعلقـ

على النظـر في اعتمـاد معـايير محـددة لكـل مشـروع        أيضاًالثالثة. واتفق الفريق العامل  الأطراف
  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٤٩حكم يشير إلى طريقة موثوقية (انظر الفقرة 

 نصـا  ١١واتفق الفريق العامـل في دورتـه الخمسـين علـى أن يـدرج في مشـروع المـادة          -٧٢
ــ مــــن الوثيقــــة  ٤٩و ٤٧ر إرشــــادات عامــــة بشــــأن معيــــار الموثوقيــــة (انظــــر الفقــــرتين  وفِّيــ

A/CN.9/828ُأيضـاً تلك الصيغة المسـتلهمة   ١١من مشروع المادة  ١درجت في الفقرة ). وقد أ 
  من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية. ١٧من المادة  ٤من الفقرة 

(و) لإبـراز أهميـة أي اتفـاق يـبرم بـين الأطـراف       ٢درج مشـروع الفقـرة الفرعيـة    وقد أُ  -٧٣
  عند تقييم الموثوقية.

(أ) مـن المـادة   ٢أن يناقش ما إذا كان مشروع الفقرة الفرعيـة  يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٧٤
ينبغـــي أن يشـــير إلى ســـلامة البيانـــات في النظـــام أو ســـلامة الســـجل الإلكتـــروني القابـــل   ١١

  .أيضاً ١٠في ضوء مشروع المادة  للتحويل أو سلامتهما، وذلك
(ب) ينبغـي أن تشـير   ٢أن ينـاقش مـا إذا كانـت الفقـرة      أيضاًيودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٧٥

صــراحة إلى النفــاذ إلى النظــام واســتخدامه دون إذن أو الطريقــة المســتخدمة لإرســاء الســيطرة،  
  ,١٧وذلك في ضوء مشروع المادة 

المتعلـق   ٩لتقيـيم الموثوقيـة: مشـروع المـادة      محـدداً  معياراًتالية ن مشاريع المواد الوتتضمَّ  -٧٦
ــادة   ــادة   ١٠بالتوقيعـــات ومشـــروع المـ ــروع المـ ــازة  ١٧المتعلـــق بالســـلامة ومشـ المتعلـــق بالحيـ

أن يؤكد أن معيار الموثوقية العام الـوارد في مشـروع المـادة    يودُّ الفريق العامل لعلَّ والسيطرة. و
  مشاريع تلك المواد. على أيضاًسوف ينطبق  ١١
المتعلق بتحديـد   ١٠وترد الإشارة إلى استخدام طريقة موثوقة في كل من مشروع المادة   -٧٧

السجل الإلكتروني باعتباره السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل ومنـع الاستنسـاخ غـير المـأذون         
ل ومشـروع المـادة   المتعلـق بالتعـدي   ٢١لذلك السجل الإلكتروني القابل للتحويل ومشروع المـادة  

المتعلــق  ٢٦المتعلــق بالإنهــاء ومشــروع المــادة   ٢٥المتعلــق بالتجزئــة والضــم ومشــروع المــادة   ٢٤
تأكيـد مـا إذا كـان    يـودُّ  الفريـق العامـل   لعـلَّ  باستخدام السجلات لأغراض الحقـوق الضـمانية. و  

يع المـواد المـذكورة.   يكفي لتقييم موثوقية مختلف الطرائق المشار إليها في مشار ١١مشروع المادة 
من الممكن التماس إرشادات كان في هذا الصدد أن يوضح ما إذا  أيضاًيودُّ الفريق العامل لعلَّ و

  بشأن المعادل الموضوعي للحيازة. ١٧إضافية من المعايير الواردة في مشروع المادة 
  


